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  ملخص تنفيذي:

التعليم والبحث العلمي في الجامعات العربية أهمية ʪلغة في الوقت الراهن، إذ تمثل الجامعات منارات المعرفة ومراكز  جودةتكتسي دراسة  
تشير  ثالإشعاع الفكري والعلمي في اĐتمع. وقد أظهرت المؤشرات الدولية تراجعاً حقيقيا في أداء الجامعات العربية على المستوى العالمي، حي

ة الدولي واليونسكو إلى تحدʮت عميقة تواجه منظومة التعليم العالي في هذه المنطقة، تتجلى في ضعف المخرجات البحثية، ومحدوديتقارير البنك 
الابتكار، وضعف الارتباط بمتطلبات التنمية وحاجات سوق العمل. وهو ما يتطلب التفكير في سياسات واستراتيجيات لتجاوز أزمة التعليم 

ʪ عالم هذه الورقة وضع مكامن الخلل في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في الوعلى هذا الأساس تحاول لعالم العربي. والبحث العلمي
ته ʭالعربي، من خلال تحليل التحدʮت الراهنة، واقتراح استراتيجيات عملية للتطوير، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات السياق العربي وإمكا

 وتحدʮته. 
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  تقديم: 

تنمية  يعد موضوع التعليم والبحث العلمي من المواضيع المهمة في العصر الحالي لارتباطها بتقدم وتطور الأمم ولاعتبارهما ركيزتين أساسيتين في
اتيجياēا وآليات عملها، خاصة استر تواجه المنظومة التعليمية والبحثية في العالم العربي تحدʮت كيرة تستدعي إعادة النظر في الدول وتقدمها. و 

  مع تزايد الفجوة المعرفية والتكنولوجية بين العالم العربي والدول المتقدمة.

وتتفاقم هذه التحدʮت في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي تفرض على المؤسسات الأكاديمية تطوير أساليبها وتحديث مناهجها بشكل 
ادة المية المتزايدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي تضع الجامعات العربية أمام استحقاقات جوهرية تتطلب إعمستمر. كما أن التنافسية الع

 النظر في منظومتها التعليمية والبحثية بشكل شامل وعميق.

كشف عن حجم والنوعية التي ت ويمكن فهم واقع التعليم العالي والبحث العلمي في العالم العربي من خلال مجموعة من المعطيات الكمية
رات العلمية و التحدʮت التي تواجهها المنظومة الأكاديمية والبحثية في المنطقة. فعلى صعيد الإنتاج العلمي، نجد أن مساهمة العالم العربي في المنش

ورقة  0.7عدى لعربي، والذي لا يتالعالمية ضئيلة ومحدودة جدا. هذا الضعف في الإنتاج العلمي ينعكس بدوره على معدل النشر للباحث ا
 ًʮمما يشير إلى وجود شح انتاجي كبير يتطلب إعادة النظر 2ورقة للباحث في الدول المتقدمة 2.9، في حين يصل هذا المعدل إلى 1علمية سنو ،

 به.

رد المخصصة للبحث تمويل والمواولعل من أبرز التحدʮت التي تواجه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في العالم العربي هو ضعف ال
، وهو رقم هزيل إذا ما قورن 3من الناتج المحلي الإجمالي %0.5والتطوير. فمتوسط الإنفاق على البحث العلمي في الدول العربية لا يتجاوز 

لى كمية البحوث وجودēا.  . هذا النقص في التمويل هو أيضا يؤثر سلبًا ع4التي تخصصها الدول المتقدمة لهذا القطاع الحيوي %2.5بنسبة 
 كما أننا لا نجد تعاوʭ كبيرا بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص، حيث لا تساهم هذه الأخيرة في تمويل البحث العلمي بشكل كبير

بدوره إلى ضعف  ، هذا الانفصال يؤدي5من إجمالي البحوث %8أن نسبة البحوث الممولة من القطاع الخاص لا تتعدى  ولذلك نجدوممنهج. 
  ، وهو رقم متواضع للغاية.6براءة في جميع الدول العربية مجتمعة 2000عدد براءات الاختراع المسجلة سنوʮً، والتي لا تتجاوز 

ة يكما لا يمكن إغفال التحدʮت المتعلقة ʪلحوكمة والإدارة الأكاديمية، فالمركزية الشديدة في اتخاذ القرارات، وبطء الإجراءات الإدار 
وبيروقراطيتها، وضعف آليات ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، كلها عوامل تسهم في تقويض جهود التطوير والإصلاح. كما أن غياب 
استراتيجيات واضحة للبحث العلمي في العديد من المؤسسات الأكاديمية يؤدي إلى تشتت الجهود وهدر الموارد، في وقت تشتد فيه الحاجة 

  بحث العلمي نحو معالجة التحدʮت التنموية الملحة في المنطقة.إلى توجيه ال

I : تطور التعليم العالي في العالم العربي وجهود الإصلاح  

 ةيمتد ʫريخ التعليم العالي في العالم العربي إلى عصور قديمة، حيث شهدت المنطقة نشأة مؤسسات علمية عريقة كانت بمثابة منارات للمعرف
ميلادية، برز دور  970ميلادية، والأزهر الشريف في القاهرة عام  859مستوى العالم. فمنذ Ϧسيس جامع القرويين في فاس عام والفكر على 

 هذه المؤسسات في صياغة الهوية الثقافية والعلمية للأمة العربية. وقد شكلت هذه المؤسسات، إلى جانب المدارس والمكتبات التي انتشرت في
 قاهرة وقرطبة، نواة لنظام تعليمي متقدم ساهم في ازدهار الحضارة العربية وإثراء التراث الإنساني ϵنجازات علمية وفكرية رائدة.بغداد ودمشق وال

كاك متأثرة بعوامل سياسية واقتصادية واجتماعية معقدة. ومع بداية القرن التاسع عشر، وفي ظل الاحتبعد ذلك شهدت تراجعًا تدريجياً  غير أĔا
زايد مع الغرب، بدأت حركة إصلاح وتحديث للتعليم العالي في العالم العربي. فقد شهدت مصر، على سبيل المثال، Ϧسيس مدرسة الطب المت

، والتي تعد نواة لجامعة القاهرة الحديثة. وتوالى بعد ذلك إنشاء الجامعات الحديثة في مختلف أنحاء العالم 1827في عهد محمد علي ʪشا عام 
 .1875، وجامعة القديس يوسف في بيروت عام 1866كالجامعة الأمريكية في بيروت عام   العربي،
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ومع مطلع القرن العشرين وحصول العديد من الدول العربية على استقلالها، شهد قطاع التعليم العالي توسعًا كميًا ملحوظاً. فقد أدركت 
امعات الوطنية اسية لبناء الدولة الحديثة وتحقيق التنمية الشاملة. وهكذا، توالى إنشاء الجالحكومات العربية الناشئة أهمية التعليم العالي كركيزة أس

 في مختلف الدول العربية، مدفوعة بطموحات التحديث والتنمية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمعات العربية من الكوادر المؤهلة.

دʮت جمة، حيان تطور نوعي مماثل. فقد واجهت منظومة التعليم العالي في العالم العربي تحبيد أن هذا التوسع الكمي لم يواكبه في كثير من الأ
منها ما هو مرتبط ʪلموروث الاستعماري الذي أثر على هياكل وفلسفة التعليم، ومنها ما هو ʭجم عن التحولات الاجتماعية والاقتصادية 

 لى بروز العديد من الإشكاليات، كضعف المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلباتالسريعة التي شهدēا المنطقة. وقد أدى هذا الواقع إ
 سوق العمل، وتدني جودة البحث العلمي، وضعف الارتباط بين الجامعات والقطاعات الإنتاجية في اĐتمع.

د والعشرين العديد من المبادرات والجهو وفي مواجهة هذه التحدʮت، شهدت العقود الأخيرة من القرن العشرين وبداية القرن الحادي 
حة و الإصلاحية الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي في العالم العربي. فقد سعت العديد من الدول العربية إلى تبني سياسات وبرامج طم

ة والاعتماد الأكاديمي، يئات وطنية لضمان الجودلتحسين جودة التعليم العالي وتعزيز قدرته على المنافسة عالميًا. ومن أبرز هذه الجهود، إنشاء ه
 وتطوير البرامج الدراسية لتواكب المعايير العالمية، وزʮدة الاستثمار في البنية التحتية للجامعات ومراكز البحوث.

عض الدول العربية، في ب كما شهدت هذه الفترة توجهًا متزايدًا نحو تدويل التعليم العالي، من خلال إنشاء فروع لجامعات أجنبية مرموقة
 البيئة لىوعقد شراكات أكاديمية مع مؤسسات التعليم العالي العالمية. وقد هدفت هذه المبادرات إلى نقل الخبرات والممارسات العالمية المتميزة إ

 الأكاديمية العربية، وتعزيز القدرة التنافسية للجامعات العربية على الصعيد الدولي.

الإصلاحية، رغم أهميتها وطموحها، لم تحقق النجاح المنشود بشكل كامل. ويمكن إرجاع ذلك إلى عدة أسباب جوهرية، بيد أن هذه الجهود 
لعل أبرزها غياب رؤية استراتيجية شاملة ومتكاملة للإصلاح، والاعتماد في كثير من الأحيان على حلول جزئية ومؤقتة لا تعالج جذور 

ادرات الإصلاح على الجوانب الشكلية والإجرائية، دون إحداث تغيير جوهري في فلسفة التعليم وأساليبه المشكلات. فقد ركزت العديد من مب
 وارتباطه ʪلواقع الاجتماعي والاقتصادي.

نفيذ ت كما أن المركزية الشديدة في إدارة مؤسسات التعليم العالي، والبيروقراطية المتجذرة في الأنظمة الإدارية، شكلت عائقًا كبيراً أمام
 نالإصلاحات ʪلسرعة والفعالية المطلوبة. فغالبًا ما اصطدمت المبادرات الإصلاحية بمقاومة من داخل المؤسسات الأكاديمية نفسها، سواء م

 قبل الإدارات التقليدية أو بعض أعضاء هيئة التدريس الذين تعودوا على أنماط معينة من العمل الأكاديمي.

اح جهود الإصلاح بشكل كامل هو ضعف الربط بين سياسات التعليم العالي والسياسات الاقتصادية والتنموية ولعل من أبرز أسباب عدم نج
الشاملة. فقد ظلت العديد من الإصلاحات في مجال التعليم العالي منفصلة عن خطط التنمية الوطنية، مما أدى إلى استمرار الفجوة بين 

 لعمل واĐتمع.مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق ا

إضافة إلى ذلك، فإن التحدʮت المالية وضعف التمويل المخصص للتعليم العالي والبحث العلمي شكلت عقبة كبيرة أمام تنفيذ العديد من 
لمستوى امبادرات الإصلاح الطموحة. فرغم زʮدة الاستثمار في قطاع التعليم العالي في بعض الدول العربية، إلا أن هذا الاستثمار ظل دون 

 المطلوب لإحداث نقلة نوعية في أداء المؤسسات الأكاديمية وجودة مخرجاēا.

 ذوفي ضوء هذه التجارب الإصلاحية السابقة، يتضح أن تطوير منظومة التعليم العالي في العالم العربي يتطلب مقاربة شمولية ومتكاملة، Ϧخ
 ورسالته، بما والاقتصادية للمنطقة. كما يستدعي ذلك إعادة النظر في فلسفة التعليم العالي في الاعتبار الأبعاد التاريخية والثقافية والاجتماعية

 يتجاوز مجرد نقل المعرفة إلى إنتاجها وتوظيفها في خدمة قضاʮ التنمية المستدامة وبناء مجتمع المعرفة.
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شكل نقطة وتحليل الجهود الإصلاحية السابقة وأسباب قصورها، يإن استقراء هذا المسار التاريخي لتطور التعليم العالي في العالم العربي، 
انطلاق أساسية لصياغة سياسات واستراتيجيات جديدة قادرة على مواجهة تحدʮت الحاضر واستشراف آفاق المستقبل. فالتعلم من دروس 

عات اĐتمعات العربية الاستجابة لمتطلبات العصر وتطل الماضي وتجاربه يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة تعليم عالٍ متطورة وفاعلة، قادرة على
  نحو التقدم والازدهار.

II  :واقع التعليم العالي والبحث العلمي في الجامعات العربية  

والتقرير السنوي للبنك الدولي حول التعليم العالي، يمكن    Index9Natureو  8QSو  7Scopusاستناداً إلى قاعدة بياʭت  
 الكبيرة بين أداء الجامعات العربية ونظيراēا العالمية من خلال المؤشرات التالية:رصد الفجوة 

فقط من الإنتاج العلمي العالمي، رغم  %5تشكل الأوراق العلمية المنشورة من العالم العربي نحو حيث  الإنتاج العلمي والنشر الدولي:أولا:
 2.9ورقة علمية سنوʮً، مقارنة بـ  0.7معدل النشر العلمي للباحث العربي يبلغ ا . أم10من سكان العالم %5.5أن العالم العربي يضم نحو 

 11من الأبحاث العربية في خمس دول فقط: السعودية، مصر، المغرب، تونس، والإمارات %65تتركز . و ورقة للباحث في الدول المتقدمة

اقتباس للورقة  11.2اقتباس، مقارنة بـ  4.6للورقة العلمية العربية يبلغ  متوسط الاقتباساتنجد أن  معدلات الاقتباس العلمي والتأثير: ʬنيا:
في الدول  %45، مقارنة بـ %15) لا تتجاوز Q1نسبة الأوراق العربية المنشورة في اĐلات عالية التأثير (. و 12العلمية في الدول المتقدمة

 .في الدول المتقدمة %60، مقابل %38معدل التعاون الدولي في الأبحاث العربية يبلغ . أما 13المتقدمة

. 202314جامعة عالمياً في تصنيف شنغهاي  200لم تدخل أي جامعة عربية ضمن أفضل حيث  . التصنيف العالمي للجامعات:ʬلثا
المصنفة عالمياً تتركز الجامعات العربية . و 15جامعة عالمياً  1000من الجامعات المصنفة ضمن أفضل  %2تمثل الجامعات العربية أقل من بينما 

 .في ست دول فقط

  ويمكن ارجاع هذه الوضعية الى وجود تحدʮت حقيقية أبرزها 

من الناتج المحلي الإجمالي،  %0.5متوسط الإنفاق على البحث العلمي في الدول العربية يبلغ ف ضعف التمويل المخصص للبحث العلمي -
 17.فقط من القطاع الخاص %30البحث العلمي ϩتي من القطاع الحكومي، مقابل من تمويل  %70و 16.في الدول المتقدمة %2.5مقارنة بـ 

 18. ضعف المخصصات المالية للبنية التحتية البحثية والمختبراتʪلإضافة إلى 

مع  ختبراتمن إجمالي الم %15عدد المختبرات المعتمدة دولياً في الجامعات العربية لا يتجاوز حيث أن  محدودية البنية التحتية البحثية -
 .محدودية الوصول إلى قواعد البياʭت العالمية وارتفاع تكلفتهاو  نقص في المعدات والتجهيزات المتقدمة

 19.من إجمالي البحوث في الدول العربية %8نسبة البحوث الممولة من القطاع الخاص لا تتجاوز متوسط ف ضعف الربط مع القطاع الخاص -
ضعف التعاون في مجال البحث والتطوير بين الجامعات و  20.براءة اختراع) 2000سجلة سنوʮً (أقل من محدودية براءات الاختراع الممع 

 .والصناعة

غياب و  ،ضعف آليات ضمان الجودة والاعتماد الأكاديميو  مركزية القرار وبطء الإجراءات الإداريةوالتي تتمثل في  تحدʮت الحكامة والإدارة -
 .محدودية الاستقلال المالي والإداري للجامعات، و علمي في معظم الجامعاتاستراتيجيات واضحة للبحث ال

ستنزاف اوتترتب على الواقع الحالي للبحث العلمي في العالم العربي آʬر سلبية متعددة الأبعاد. فهجرة الكفاءات العلمية إلى الخارج تؤدي إلى 
المواهب والخبرات، مما يضعف القدرات البحثية المحلية. هذا بدوره ينعكس على ضعف مخرجات البحث العلمي وϦثيرها المحدود في عملية 
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لتنمية، حيث تفتقر المؤسسات والصناعات المحلية إلى الابتكارات والحلول المبنية على البحث. ونتيجة لذلك، تتراجع القدرة التنافسية ا
للجامعات العربية على الصعيد العالمي، مما يقلل من جاذبيتها للطلاب والباحثين وفرص التعاون الدولي. وفي ظل هذه الظروف، تضعف 

العلمي في بناء اقتصاد معرفي قوي، مما يحد من قدرة الدول العربية على مواكبة التطورات العالمية والمنافسة في الاقتصاد العالمي  مساهمة البحث
  القائم على المعرفة والابتكار.

بشرية الشابة والمؤهلة لوعلى الرغم من التحدʮت القائمة، تتوفر فرص واعدة لتطوير البحث العلمي في العالم العربي. حيث تشكل الكتلة ا
تثمار في البنية سرصيدًا ثمينًا يمكن استثماره في تعزيز القدرات البحثية. كما أن توفر الموارد المالية في بعض الدول العربية يتيح إمكانية زʮدة الا

ات وتكييفها مع السياق ا لتبني أفضل الممارسالتحتية البحثية والبرامج العلمية. وتفتح إمكانية الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة آفاقً 
بطه ر المحلي. يضاف إلى ذلك تزايد الاهتمام السياسي بتطوير التعليم العالي، مما يشكل دافعًا لوضع استراتيجيات وطنية لدعم البحث العلمي و 

 بناء اقتصادات انة الجامعات العربية وتسهم فيϥهداف التنمية المستدامة. هذه الفرص مجتمعة تمهد الطريق لنهضة علمية يمكنها أن تعزز مك
  معرفية قوية في المنطقة. وعلى هذا الأساس تم اقتراح التوصيات التالية:

III التوصيات  

العالم العربي.  وتطوير السياسات ركيزة أساسية لتعزيز البحث العلمي في التشريعاتتعد عملية تحديث : . تطوير السياسات والتشريعاتأولا
مراجعة شاملة للقوانين واللوائح المتعلقة ʪلتعليم العالي والبحث العلمي، đدف إزالة العوائق البيروقراطية وتسهيل التعاون ضرورة يشمل ذلك 

ع جودة ي لتتماشى مع المعايير العالمية، مع مراعاة السياق المحلي. وهذا من شأنه رفالبحثي الدولي. كما يتضمن تطوير معايير الاعتماد الأكاديم
 تالبرامج الأكاديمية وضمان مخرجات تعليمية تلبي احتياجات سوق العمل والتنمية. أما تعزيز استقلالية الجامعات، فيهدف إلى منح المؤسسا

معة تيجية في مجالات البحث والتدريس، مع الحفاظ على المساءلة والشفافية. هذه الخطوات مجتالأكاديمية المرونة اللازمة لاتخاذ القرارات الاسترا
) 2023بية والثقافة والعلوم (المنظمة العربية للتر  مراعاة توصياتēيئ بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة للإبداع والابتكار في اĐال الأكاديمي. مع 

 .معايير الاعتماد الأكاديمي وتعزيز استقلالية الجامعات بخصوص تحديث الأطر التشريعية وتطوير

تتطلب  يعتبر تحسين التمويل والموارد المخصصة للبحث العلمي عاملاً حاسماً في تطوير القدرات البحثية. حيث: تحسين التمويل والموارد ʬنيا:
ي لنسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحل زʮدة المخصصات الحكومية التزاماً سياسياً طويل الأمد، مع وضع أهداف واضحة

ة يالإجمالي. ينبغي أن يترافق هذا مع آليات لضمان الاستخدام الفعال لهذه الموارد. أما تنويع مصادر التمويل، فيشمل استحداث صناديق وطن
اص محورʮً، من خلال عد تفعيل الشراكة مع القطاع الخللبحث العلمي، وتشجيع المنح البحثية التنافسية، واستكشاف فرص التمويل الدولي. وي

مل اإنشاء حاضنات الأعمال في الجامعات، وتطوير برامج البحث والتطوير المشتركة، وتحفيز الاستثمار في البحوث التطبيقية. هذا النهج المتك
ربة ماليزʮ وسنغافورة) ية والاجتماعية وفقاً لنماذج ʭجحة (تجفي التمويل يضمن استدامة الجهود البحثية ويعزز ربطها ʪحتياجات التنمية الاقتصاد

 والتي اعتمدت سياسة زʮدة المخصصات الحكومية وتنويع مصادر التمويل وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.

اً. بل يهدف أيضا الى تحفيز مييتطلب تطوير البحث العلمي Ĕجاً شاملاً يتجاوز مجرد زʮدة الإنتاج البحثي ك: و تطوير البحث العلمي ʬلثا:
ة العلمية بالنشر في اĐلات المصنفة عالمياً ورفع جودة البحوث وزʮدة Ϧثيرها العلمي، مع ضرورة توفير الدعم اللازم للباحثين في مجالات الكتا

زيز القدرات الة لتبادل الخبرات وتعوالترجمة. ويشكل دعم المشاريع البحثية المشتركة، سواء داخل الدولة أو مع مؤسسات دولية وسيلة فع
راكز تميز مالبحثية. أما تطوير البنية التحتية البحثية، فيشمل تحديث المختبرات والمعدات، وتوفير الوصول إلى قواعد البياʭت العالمية، وإنشاء 

العلمي ʪحتياجات اĐتمع  تكار وتربط البحثبحثية في مجالات استراتيجية. هذا النهج المتكامل يهدف إلى خلق بيئة بحثية محفزة تشجع الاب
  العالمية. QSوالصناعة، مما يعزز دور الجامعات في قيادة التنمية المستدامة. وهو ما يتماشى وتصنيف شنغهاي و
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لبحث العلمي في العالم اتعد آليات التنفيذ والمتابعة عنصراً حاسماً في ضمان نجاح استراتيجيات تطوير : . اعتماد اليات التنفيذ والمتابعةرابعا
، وهو معيار ISO 21001:2018) المستمدة من معايير KPIsالعربي. تستند هذه الآليات إلى مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية (

ؤسسية. لممجالات رئيسية: الأداء الأكاديمي، البحث العلمي، والكفاءة ا ثلاثدولي لأنظمة إدارة المؤسسات التعليمية. تغطي هذه المؤشرات 
ا عً ēدف مؤشرات الأداء الأكاديمي إلى قياس جودة التعليم ومخرجاته، بينما تركز مؤشرات البحث العلمي على تقييم الإنتاج البحثي كمًا ونو و 

لأداء المؤسسات  اوϦثيره. أما مؤشرات الكفاءة المؤسسية فتقيس فعالية الإدارة وكفاءة استخدام الموارد. يتيح هذا النهج الشامل تقييمًا دقيقً 
  لمنطقة.ا الأكاديمية، ويوفر أساسًا موضوعيًا لصنع القرار وتحديد مجالات التحسين، مما يضمن التطوير المستمر للبحث العلمي والتعليم العالي في

ز الأكاديمي والبحثي. هذا ينظام موحد لضمان الجودة في الجامعات العربية يمثل خطوة محورية نحو تحقيق التم أن تبنيوفي الأخير يمكن القول 
يتطلب و النظام من شأنه أن يرسي معايير مشتركة للأداء، تتماشى مع المعايير الدولية مع مراعاة السياق الثقافي والاجتماعي للمنطقة العربية. 

لمهنية. ومن الأهمية الأكاديمية وا تنفيذ هذا النظام تضافر جهود الهيئات التنظيمية الوطنية والإقليمية، إلى جانب مشاركة فعالة من الأوساط
ت. ابمكان أن يشمل هذا النظام آليات للتقييم الذاتي والمراجعة الخارجية، مما يضمن استمرارية التحسين وتبادل أفضل الممارسات بين المؤسس

ēبما يكفي لاستيعاب التنوع في أنواع المؤسسات وتخصصا ʭًلى معايير صارمة ا، مع الحفاظ ععلاوة على ذلك، ينبغي أن يكون النظام مر
 للجودة.
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